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  التضخم فى السودان

 
 تعریف التضخم

یة شیوعا إلا أنھ لا بالرغم من أن التضخم ھو من أكثر المصطلحات الإقتصاد
یوجد تعریف واحد لھ وذلك للإختلاف حول المفھوم نفسھ إذ قد یتضمن عدة 

  : مدلولات مختلفة منھا
ارتفاع حاد فى تكالیف الإنتاج ناتج من الإرتفاع فى عنصر من عناصر  -1

  . الإنتاج أو العناصر مجتمعة
  .(یف الإنتاجوھو نتیجة للإرتفاع فى تكال(ارتفاع حاد فى الأسعار  -2
  . ارتفاع الدخول النقدیة الذى لایقابلھ زیادة فى الإنتاج -3

والتضخم بصورة عامة ھو الإرتفاع المفرط فى المستوى العام الأسعار مما 
نقود كثیرة تطارد سلع قلیلة ( یؤدى إلى إنخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد 

 . سلعتین فقطولا یعنى بالضرورة إرتفاع سعر سلعة واحدة أو (
وترى المدرسة النقدیة أن التضخم ظاھرة نقدیة فھم یؤكدون طردیة العلاقة 

بین كمیة النقود وبین الأسعار وعكسیة العلاقة بین كمیة النقود وقیمتھا أى أن 
زیادة كمیة النقود تؤدى إلى إرتفاع الأسعار وانخفاض قیمتھا وھذا مایبدو 

مشھورة التضحم فى أى مكان وأى زمان واضحا فى مقولة میلتون فریدمان ال
 inflation is, anywhere and everywhere, a) ھو ظاھرة نقدیة

monetary phenomenon) ,  
ویرى كینز أن التضخم عبارة عن زیادة حجم الطلب الكلي على حجم 

العرض الحقیقي زیادة مستمرة نسبة لطردیة العلاقة بین الأسعار والطلب 



ب زاد السعر وعندما یصل الإقتصاد لمرحلة التوظف الكامل فكلما ارتفع الطل
لموارده فإنھ لن یكون فى مقدوره زیادة العرض لتغطیة فائض الطلب مما 

یتسبب فى إرتفاع الأسعار وبالتالى خلق ضغوط متوالیة على المنتجین بسبب 
مطالبة العمال زیادة الإجور لمواجھة ارتفاع الأسعار الأمر الذى یفرض 

 ة تكالیف الإنتاجزیاد
ظل السودان كغیره من الدولة النامیة یعانى من التضخم ولفترات طویلة وإن 

اختلفت حدتھ من فترة إلى أخرى وقد لعبت السیاسات الإقتصادیة غیر 
 الملائمة دورا رئیسیا فى حدوثھ 

یعزى ارتفاع معدل التضخم فى السودان لمشاكل ھیكلیة ظلت تلازم الإقتصد 
فترة طویلة نتیجة لعدم وجود التخطیط السلیم إلى جانب تسییس السودانى ل

العملیة الإقتصادیة برمتھا وقد لعب الانفاق الحكومى المتعاظم دورا كبیرا فى 
إرتفاع حدة التضخم لاسیما وأن ھذا الإنفاق لایقابلھ إنتاج حقیقى مثل الصرف 

افة إلى الصرف من میزانیة الدولة بالإض% 75على الأمن والدفاع الذى بلغ 
على مستحقات اتفاقیات السلام الموقعة بین الحكومة والاطراف الاخرى 
علاوة على زیادة حجم السیولة الناتجة عن استدانة الحكومة من الجھاز 

وتكمن مشكلة ارتفاع معدلات التضخم . المصرفى لمواجھة عجز المیزانیة 
معینة بینما یزداد الفقراء  فى توزیع الدخول والثروة التى تتركز بسببھ عند فئة

فقرا وبالرغم من أن بعض الإقتصادیین یرون أن المعدلات المنخفضة 
للتضخم ضروریة لتحقیق النمو الأقتصادى إلا أن النسب المرتفعة للتضخم 

  .یمكن اعتبارھا بمثابة أزمة أقتصادیة ینبغى وضع الحلول الناجعة لھا
ویشكك بعض الاقتصادیین فى مصداقیة الارقام التى یصدرھا الجھاز 

المركزى للاحصاء فیما یتعلق بالمؤشرات الإقتصادیة بصورة عامة ومعدل 
التضخم بصورة خاصة لإعتماده فى حسابھا على بیانات قدیمة خاصة وان 
السلع فى ارتفاع مستمر قائلین بانھ من الطبیعى ان ترتفع نسبة التضخم ، 
ویقول البعض ان سلة السلع المعیشیة تحتاج لاعادة النظر ووضع السلع 

والخدمات المكونة للسلة ووضع الاوزان لھ، مبینا ان امر انماط الاستھلاك 
اختلفت حالیا عن الاستھلاك فى الفترة التى تم فیھا وضع السلع والاوزان 



لخدمات وذلك مشیرا الى اھمیة ادخال الاتصالات سلة الاستھلاك فى قطاع ا
لأنھا اصبحت تؤثر على منصرفات الاسر وتعتبرھا اساسیة فى سلة 

 الاستھلاك
وقد أدى تزاید الواردات من الدول التى تعانى من ارتفاع المعدلات التضخم 

 إلى حدوث التضخم المستورد 
 : ویتم قیاس معدلات التضخم باستخدام احصاءات مختلفة ، أھمھا

 عار المستھلك والجملة الأرقام القیاسیة لأس -1
 الأرقام القیاسیة الضمنیة للناتج المحلي الإجمالي -2

 وھناك عدة مؤشرات تظھر تطور ھذه الظاھرة و معدلاتھا مثل
معدل الضغط التضخمي ویتم فیھ مقارنة معدل التغیر النسبي للناتج  -1

یة وتؤدي المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة بمعدل التغیر النسبي للكتلة النقد
 إلى معرفة ما إذا كان الاقتصاد یعاني من تضخم أو انكماش نقدي 

معیار الإفراط النقدي ویستند ھذا المعیار إلى أن التغیر في نصیب الوحدة -2
 المنتجة من النقود 

یستخدم معیار فائض ) الفجوة التضخمیة(فائض المعروض النقدي -3
 . وللضغوط التضخمیةالمعروض النقدي كمقیاس للفجوة التضخمیة، 

 2011-1997التضخم فى الإقتصاد السودانى فى الفترة 
شھدت ھذه الفترة الكثیر من الأحداث الإقتصادیة المتسارعة واتسمت 

 : باختلالات ھیكلیة في النظام الاقتصادي حیث شملت ھذه اختلالات
 إختلالات فى العرض والطلب الكلى -1
لموازنة العامة للدولة وإرتفاع معدلات إختلالات داخلیة تمثلت في عجز ا-2

 التضخم 
إختلالات خارجیة تمثلت فى عجز الحساب الجارى ، عجز میزان  -3

ً على  المدفوعات ومشاكل انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة مما انعكس سلبا
تدھور سعر صرف العملة المحلیة وزیادة الفجوة بین سعر الصرف الرسمي 

  .وازىوسعر الصرف فى السوق الم
 2011- 1997معدل التضخم فى الإقتصاد السودانى خلال الفترة 



1997 46.6 
1998 17.7  
1999 15.9  
2000 8.1  
2001 4.9  
2002 8.3 

2003 7.4  
2004 8.8 
2005 8.4 

2006 7.2  
2007 8.1 

2008 14.3 
2009 11.2 
2010 13.1 

2011 21 
 المصدر التقاریر السنویة لبنك السودان  *

 الجة التضخمكیفیة مع
لمعالجة مشكلة التضخم ینبغى على القائمین على أمر الإقتصاد إتخاذ عدة 
تدابیر بدیلة والإستعانة بالسیاسة المالیة والنقدیة لكن یجب أن نشیر إلى أن 

زیادة الضرائب لیست حلا واقعیا لذلك أرى أن تستبدل بتخفیض الإنفاق 
الأخیرة بتقلیص الإجھزة  الحكومى الذى تنامى بصورة مدھشة فى الفترة

الحكومیة المترھلة ودمج بعض الوزارات ببعضھا بالإضافة إلى إعادة النظر 
فى اللامركزیة التى أرھقت المیزانیة ولایجب الإكتفاء بذلك فھناك عدة تدابیر 

  : ھامة وھى
 
 توجیھ الإنفاق إلى المجالات الأكثر إنتاجیة -ب
 محاربة الفساد  -ج



 لتجنب التضخم المستوردإحلال الواردات 
إتباع إستراتیجیة التنمیة المتوازنة والتى تعظم استغلال الموارد الھائلة التى 

 یتمتع بھا السودان
مع ) زیمبابوى ,مالیزیا(الإستفادة من تجارب الدول فى محاربة التضخم 

 . مراعات التباین بین السودان وبینھا فى بعض الخصائص
  

  


